النَّازحون من سوريا وإشكاليّات العودة : أي خيارات وأي سيناريوات؟
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· اللاّتوافُق الوطني حول أزمة النَّازحين من سوريا يستمِرُّ ويتفاقَم. الاشتباك الإقليمي - الدَّولي في ظِلّ انسداد أُفُق الحلّ السِّياسي لتأمين العودة الكريمة والآمنة يتصاعد. فَشَلُ لبنان الدَّولة في إدارة الأزمة وتحفيز العودة، دون أن يعني ذلك تجاهُل قوافِل عودة هُنا وثمَّة، لكنَّها تبقى رمزيَّة، هذا الفَشَلُ مأزِقيّ ومربك. أمَّا نَسَقُ الموازنة بين الالتزام الإنساني بمأساةِ النَّازحين، والهواجس السِّياديَّة كما الحاجات المُلحَّة للمجتمعات المضيفة، ناهيك بتشتُّتٍ هائل في السِّياسة الخارجيَّة للُبنان، هذا نَسَقُ الموازنة مُخْتَلٌ، ولا إمكان لاستعادتِه مُرمَّماً متماسكاً في ظِلّ إصرار القوى السِّياسيَّة الممسكة بدفَّة الحُكم على الاسترسال في خِلافها أكان على الصّعيد المبدئيّ، أو على صعيد التَّذاكي في تبادل الأدوار سياسيَّاً على ما أشرنا إليه سابقاً.
وبالاستناد إلى التعقيدات العميقة التي تتحكَّم بمفاصل هذه الأزمة، لا بُدَّ من محاكاةٍ تَضَعُ الخيارات والسيناريوات المقبلة إلينا، أو على كثيرٍ من دقّة في التَّعبير، تلك المفترضة تُجاه أزمة النُّزوح، ما قد يُساعد في استنباط توصياتٍ لسياسة عامَّة لبنانيَّة جامعة تأخَّر إنجازُها منذ العام 2011، عسى في لحظة وعي أن تبتعد القوى السِّياسيَّة عن الشَّعبويَّة والديماغوجيا والارتجال والسياسويَّة.
في الخيارات المنهجيَّة
إنَّ بَلْورة سيناريوات بين الأسوأ والأفضَل والأكثَر ترجيحاً في ما هو مُقبِل على لبنان تُجاه أزمة النَّازحين من سوريا، انطلاقاً من المعطى الجيوبوليتيكيّ المتعدِّد الأطراف والتوجُّهات، هذه البلورة من البديهيّ أن تستند إلى خياراتٍ دقيقة المعالم أختصِرُها في ثلاثة: "التَّعقيد المؤامراتيّ"، و"التبسيط اللاّواقعيّ"، و"البراغماتيَّة المبادرة".

أ‌ - لبنان والنَّازحون من سوريا: التَّعقيد المؤامراتيّ
ما اعتاد عليها صُنَّاع القرار في لبنان استسهال الانزلاق نحو نظريَّة المؤامرة. وإذا ما كان ثمَّة من مؤامرة في أزمة النَّازحين من سوريا على ما يُشار لتوطينهم حيثُ لجأوا، وعرقلة عودتهم إلى سوريا، وفي هذا افتراضُ يتطلَّب تفكيكاً منهجيَّاً، فإنَّ الاسترسال في توصيفِ هذه المؤامرة المفترضة لا يُعفي هؤلاء من موجب البحث في رسم خارطة طريق لمواجهتها. أمَّا الإنزلاق نحو هذه النظريَّة دون تنسُّم كيفيَّة التفوُّق عليها فدليلٌ إمَّا على عجزٍ يؤبِّدُ انهيار منظومة الدَّولة بما هي تعِي مصلحتها العُليا، وتصوغُ سياسات لحمايتها، أو ارتباكٍ مُريب أمامها بما يجعل من هذه المؤامرة مثار تساؤلاتٍ حقيقيَّة عن مآلاتها. في العجز والارتباك رفع لمنسوب تداعياتٍ قد نُقابلها في الأزمة. من هُنا يصِحُّ الابتعاد عن التَّعقيد المؤامراتيّ.
ب ‌- لبنان والنَّازحون من سوريا: التبسيط اللاّواقعيّ
في مقابل فوبيا التَّعقيد المؤامراتي ثمَّة من يدعو إلى تبسيط لما يُعانيه لبنان جرَّاء أزمة النُّزوح، فتراه ينساقُ إلى اعتبار أنَّ النَّازحين أنشأوا في لبنان دورَة اقتصاديَّة، أو هُم استقطبوا المجتمع الدَّولي لمساندة لبنان، بل حتَّى إنَّ هذه الكتلة الدّيموغرافيَّة التي هربت من اللاّاستقرار والحرب في سوريا تحوَّلت إلى عامل استقرار، وتحييدٍ للبنان عن أتون الحروب في الشرق الأوسط، إذ يعني أوروبا تحديداً عدم انتقال هؤلاء إلى أراضيها سيَّما بعد تصاعُد اليمين القومي والشعبويَّة في دولها المؤسِّسة لاتّحادها السِّياسيّ - الاقتصاديّ - الإداري بما يُشبه تحدّياً لسُلَّمِ قِيَمِها. في كُلِّ هذا تبسيط لاواقعي، إذ إنَّنا نُعاني والنَّازحين معاً مأساتين. مأساة تفتيت المجتمع السُّوري، ومحاولة دمجه في المجتمع اللُّبناني سيؤدي إلى تفتيت هذا الأخير. والمأساة الثانية ترتبطُ بضُعف متمادٍ في استجابة الدُّول المانحة لحاجات النَّازحين والمجتمعات المُضيفة ما سيُشكِّل تراكُماً في الأعباء تنتقل من الاقتصادي - الاجتماعي لتُدخلَنا في دوَّامة فوضى وتوتُّرات لا إمكان من بعد ذلك لاحتوائها. التبسيط اللاّواقعي يوازي في خطورته التَّعقيد المؤامراتيّ، ما يدفع بنا للإنطلاق في مسيرة تشييد عمارة البراغماتيَّة المبادِرة.
ت‌ - لبنان والنَّازحون من سوريا: البراغماتيَّة المبادِرة
مأساةُ النَّازحين من سوريا تنتهي مع عودتهم إلى سوريا صوناً لهويّتهم الوطنيَّة، وحمايةً لنسيج مجتمعهم التعدُّدي، واستعادة لوحدة أراضي سوريا وديموغرافيَّتها. لكنَّ عودة النَّازحين إلى سوريا تتطلَّب توفير ضمانات قانونيَّة وأمنيَّة واقتصاديَّة - اجتماعيَّة، وحَتماً هذا أساسُه حلٌ سياسيّ، وبالتَّالي ابتداءُ إعادة الإعمار. حتَّى هذه العودة وانجلاء عملانيّ لمقوِّماتها، أليس بالأحرى الاستناد إلى براغماتيَّة مبادِرة تقوم على بنيتين متوازنتين. أوَّلُهما إدارةٌ حكيمة للأزمة توازِنُ بين الهمِّ الإنساني والهاجس السِّياديّ. وثانيهما الارتِكاز إلى ديبلوماسيَّة رصينة هادِفة تتفادى استعراض عضلاتٍ واهنة وتسويق اتِّهاماتٍ لا ترقى غالباً، إن لم تتوفَّر قرائن متماسكة، لا ترقى إلاّ إلى التنصُّل من مسؤوليَّة إدارة الأزمة والعَوْدة.
البراغماتيَّة المبادِرة هي تلك القادرة على تشخيص السيناريوات الثلاثة لمستقبل النَّازحين ومنهجيَّة التَّعامُل معها، وهذه تتلخَّص بسمات ثلاث تنتقل من الأفضل، إلى الأسوأ والأكثر ترجيحاً، على أنَّ كُلاًّ من هذه السِّمات مجبولٌ بما يريده الأفرقاء المنخرطون في الأزمة السُّوريَّة للنَّازحين، وقد تكون المجتمعات المُضيفة تفصيلاً عرضيَّاً في هذه السيناريوات، بمعنى المؤقَّت والانتقاليّ. من هُنا يتحتَّم علينا إبراز تساؤلاتٍ بنيويَّة: هل ثمَّة خطَّة تغيير ديموغرافيّ بثوبٍ طائفيّ مذهبيّ في سوريا لن يسمح للنَّازحين بالعودة؟ ومَن المستفيد من هذه الخطَّة أوَّلاً قبل تكشُّف من يُنفذُهُ ثانياً؟ وما هي صحَّة أنَّ في المجتمع الدَّولي والعالم العربيّ من يُريدُ استخدام النَّازحين ورقة ضغط في سيرورة المفاوضة على الحلِّ السِّياسي في سوريا؟ وماذا عن أنَّ توطيناً واقعيَّاً سيُفرَض على لبنان مُقابل استمرار دعمه بالمُساعدات على كُلِّ المستويات؟ وكيف يُقتضى صوغُ سياسة عامَّة تأخذ بعين الاعتبار نتائج المسارين التفاوضيّين في جنيڤ برعاية الأمم المتّحدة؟ وأيُّ تكامُلٍ بين التدخُّل الإغاثي لتأمين حاجات النَّازحين وذاك التنمويّ للمجتمعات المضيفة في ظِلّ طول أمد الأزمة وتَعَب الدُّول المانحة؟ وهل يصِحُّ في لبنان الحديثُ عن إمكانيَّة دمج للنَّازحين ما يعني إنهاءِ حقهم بالعودة بعد تجربةٍ ما زالت حيَّة في المآسي التي حملتها للاَّجئين الفلسطينيّين واللُّبنانيّين على حدٍّ سواء؟
1- لبنان والنَّازحون من سوريا
السيناريو الأفضل: عودة شاملة وفوريَّة
العودة الشاملة والفورية للنَّازحين إلى سوريا هو السيناريو الأفضل، الذي يعيدُ إلى سوريا أهلها ويستعيدون في عودتهم معها عافية مجتمعهم وحيويّته.
بطبيعة الحال هذه العودة الشَّاملة والفوريَّة من المفترض أن تواكبها ضماناتٌ ثلاثة. الضمانات القانونيَّة والأمنيَّة والاقتصاديَّة - الاجتماعيَّة للعائدين. القانونيَّة بمعنى حفاظِهم على حقّهم بالعودة إلى موطنهم الأصلي واستعادة أملاكهم ولو مُدّمَّرة. والأمنيَّة بمعنى تجنيب العائدين أي اعتقالاتٍ، أوتصفياتٍ، أو إخفاءَات، كما إعفاءَهُم من واجب الخدمة العسكريَّة الإلزاميَّة خصوصاً إذا كان ثمَّة من نيَّة حقيقيَّة لإعادة ترميم المجتمع المدنيّ السُّوريّ عِوَض ديمومة عسكرتِه، فالسَّلام لا يُمكن أن يقُوم بالتعبئة المُعسْكَرة. والاقتصاديَّة - الاجتماعيَّة بمعنى انتقال المُساعدات التي تُعطى للنَّازحين في الدُّول المضيفة إلى من يُصمِّم على العودة مع محفِّزات.
كُلُّ هذه الضمانات لا تستقيم إنْ لم يُنجَز حلٌّ سياسيٌّ في سوريا، على أنَّ أيّ عودة يوازيها إعادة إعمار مؤجلَّة في ظلِّ تعثُّر الحلِّ السِّياسيّ. لكنْ بالأَولى اعتمادُ المحفِزات التي ذكرنا، وهي غيرُ عصيَّةٍ إن كانت الإرادة السِّياسيَّة لمن يُمسك بزمام المبادرة الميدانيَّة في سوريا نقيَّة وصافية، وهذا افتراضٌ على ما يبدو بعيدٌ عن الحقيقة.
2- لبنان والنَّازحون من سوريا
السيناريو الأَسوأ: لا عَودة وتفتيتٌ لمجتمعين بقاءُ النَّازحين في لبنان هُو السيناريو الأسوأ، الذي يُفتَّتُ مجتمعين. مجتمعهم والمجتمعات اللُّبنانيَّة المُضيفة.
بطبيعة الحال بقاءُ النَّازحين في لُبنان سيُعيد إنتاج ذاكرة لبنانيَّة – سوريَّة معبَّأة ومشحونة بالذكريات الأليمة. وهذا الإنتاج المُستعاد بفِعل ثلاثين عاماً من الاحتلال - الوصاية السُّوريَّة على لبنان، ناهيك عن آلافٍ من القتلى والمخطوفين والمسجونين والمفقودين اللُّبنانيّين في سوريا، تجاوزه اللُّبنانيّون جميعاً حين استضافتهم للنَّازحين الهاربين من حربِ النِّظام السُّوري والإرهاب عليهم على حدٍّ سواء، دون تناسي أنَّ فريقاً لبنانيَّاً سَاهم في تهجير هؤلاء من مدنهم وبلداتهم وقراهم، وهو ما زال يحتلُّ أجزاء من سُوريا.
وإلى جانب الذّاكرة اللُّبنانيَّة - السُّوريَّة المشحونة بوقائع مُدمَّاة، سيَطْرحُ بقاءُ النَّازحين على لُبنان عدا التَّحدي الكيانيّ، أعباء اقتصاديَّة – اجتماعيَّة تتمظهر منذ بداية الأزمة في المُنافسة على فُرص العمل، ناهيك بالهجرة المتزايدة للُّبنانيّين، خُصوصاً إلى تعب الدُّول المانحة في تقديم المُساعدات للنَّازحين واللُّبنانيّين على حدٍّ سواء. لكنَّ الأخطر من كُلِّ ذلك سيُحتِّم بقاءُ النَّازحين تشكُّلاً ديموغرافيَّاً - ودينوغرافيَّاً جديداً على لبنان وسوريا، وليس حتميَّاً إمكان تجنيب أوروبا والعالم العربي موجات لجوءٍ إليها بفِعل هذا الواقع الأليم، أضِف إلى ذلك أنَّ تراجُع الاحتِضان التربويّ وعدم توفُّر فرص العمل سوف يؤدي إلى تطرُّف وتطرُّفٍ مضاد، ليس أساسُه المعطى الطَّائفي أبداً، بقدْرِ ما هو المُعطى الاقتصادي - الاجتماعيّ.
اللاّعودة، المؤقتة أقلَّه، هو سيناريو افتراضيّ في ظل تأكيد المجتمع الدَّولي بقطبيه الولايات المتّحدة الأميركيَّة والاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة كما روسيا بأنَّ مستقبل النَّازحين هو في سوريا وليس أبداً في الدُّول المضيفة لهُم. لكنْ يجبُ عدم استبعاد هذا السيناريو الافتراضي والاستعداد أقلَّه لبقاءٍ طويل الأمد للنَّازحين – وليس الدَّائم – وصوغ خارطة طريق للتَّعامُل معه بما يقينا انفجاراً لبنانيَّاً – سوريَّاً على غرار ذاك اللُّبناني – الفلسطيني.
إستنتاجات وتوصيات
تشخيص تداعيات أزمة النَّازحين من سوريا إلى لبنان بات جليَّاً ومفنَّداً. النَّازحون يعيشون مأساةً معيشيَّة، وانسداد اُفُقٍ مستقبليّ. واللُّبنانيّون يعيشون أساساً غياب حوكمة سليمة لمشتركاتِهم أضيف إليها ما نتج عن أزمة النَّازحين. النَّازحون واللُّبنانيُّون ضحاحا معاً لانعدام إدارة متماسكة علميَّة وعملانيَّة لهذه الأزمة، كما استمرار تعطُّل مسيرة الحلّ السِّياسي في سوريا، ومؤشرات فرز ديموغرافي لِأهداف غير معلنة ما يُعيق عودة النَّازحين.
هذا الواقع المعقَّد يبلُغ بِنا إلى استنتاجاتٍ ثلاثة:
1- موجب التنبُّه لأي من السيناريوات التي عالجناها من مُنطلَق حماية أمن لبنان القوميّ وحقّ النَّازحين بالحماية والعودة.
2- موجب صياغة سياسة عامَّة عقلانيَّة وواضحة المعالم في ابتعادٍ عن الشِّعارات الشعبويَّة
3- موجب الاستناد إلى ديبلوماسيَّة رصينة تقرأ الجيوبوليتيك السياسي الإقليمي والدَّولي وتدعم خيارات لبنان الفضلى لحلّ أزمة النُّزوح وفي أساسِها احترام مندرجات القانون الإنساني الدَّولي.
أمَّا في ما يُعنى بالتَّوصيات فنوجِزُها بست:
1- وقْفُ تبادُل الأدوار في إعلان مواقِف لبنانيَّة مشتَّتة تجاه النُّزوح وتوحيد الموقف الرَّسمي بسياسة عامَّة يُقرُّها مجلس الوزراء.
2- إطلاق آليَّة تصنيف النَّازحين بين أولئك الاقتصاديّين، والهاربين من الظلم والحرب، والذين يستطيعون العودة، وطالبي اللُّجوء إلى بلد ثالث.
3- تفعيل التَّنسيق مع المفوّضيَّة العُليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين من خلال توقيع الدَّولة اللُّبنانيَّة بروتوكول تعاون معها فيما يُعنى باستمرار الدَّعم الإنساني للنَّازحين والعمل على توفير ضمانات للعائدين مع جدولة زمنيَّة لعودتهم.
4- دعم خارطة طريق العودة التي تقوم بها المديريَّة العامَّة للأمن العام بالتعاون مع المفوّضيَّة العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين.
5- إنتهاج ديبلوماسيَّة مبادرة وشريكة مع المجتمع الدَّولي خصوصاً الولايات المتّحدة الأميركيَّة، والاتّحاد الأوروبي وجامعة الدُّول العربيَّة، لاستمرار دعم لبنان لمواجهة تداعيات أزمة النُّزوح، وتكثيف الإصرار على روسيا للضغط باتّجاه توفير ضمانات للنَّازحين العائدين، ومن يريدون العودة.
6- طلب لبنان المشاركة في مسار جنيڤ ومسار استانة، كما دعوة مجلس الأمن لجلسة طارئة لإقرار حقّ العودة للنَّازحين تحت الفصل السَّابع بما يُلغي مفاعيل المعوّقات الميدانيَّة والقانونيَّة.
لبنان والنَّازحون من سوريا بين إدارة الأزمة وشروط العودة الآمنة، صيرورةٌ معقَّدة في أخطر تراجيديا إنسانيَّة في القرن الحادي والعشرين ...
- جزء من دراسة أطول نشرتها للباحث مؤسسة بيت المستقبل بالتعاون مع كونراد أديناور شتيفتونغ 

